الطعن رقم  98 لسنة 46 ق -  جلسة 24-1-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     بطلان 
- طلب ابطال بيع ملك الغير . جائز للمشترى دون البائع . المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه ان كان العقد قد سجل حقه فى حالة عدم تسجيله فى طلب طرد المشترى من العقار مع الزامه بالريع .


(2)     تزوير
- القضاء بالغاء الحكم الابتدائى بصحة الورقة ، وبتزويرها ، اعتبار المتمسك بالورقة محكوما عليه فى موضوع التزوير . الطعن منه علي هذا الحكم بالنقض جائز .


القاعدة
1- إنه و إن كان الطاعن مدعى عليه فى الدعوى بداءة مع المطعون ضده إلا أنه و قد قدم إقرار منه نسب صدوره إلى المطعون ضده يقر فيه بأن البيع الصادر منه فى العقود الثلاثة هى عقود بيع وفائى فإدعى المطعون ضده بتزويره فإنه يعد بذلك خصماً له فى هذا الإدعاء بالتزوير ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى القاضى بصحة ذلك الإقرار و خلص فى مدوناته إلى القضاء بتزويره فإن الطاعن يكون محكوماً عليه فى موضوع التزوير بما يجيز له الطعن على الحكم بالنقض .

2- إنه و إن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته و أن يطلب الريع عن المدة التى وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، و كان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم بإسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم و ما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه و بريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
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إنه و إن كان الطاعن مدعى عليه فى الدعوى بداءة مع المطعون ضده إلا أنه و قد قدم 


- 


إقرار منه نسب صدوره إلى المطعون ضده يقر فيه بأن البيع الصادر منه فى العقود الثلاثة هى 


عقود بيع وفائى فإدعى المطعون ضده بتزويره فإنه يعد بذلك خصماً له فى هذا الإدعاء بالتزوير 


، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى القاضى بصحة ذلك الإقرار و خلص 


فى مدوناته إلى القضاء بتزويره فإن الطاعن يكون محكوماً عليه فى موضوع التزوير بما يجيز 


.


له الطعن على الحكم بالنقض 
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إنه و إن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك 


- 


الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا 


كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد 


المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته و أن يطلب الريع 


إذ كان ذلك ، و كان هذا هو 


. 


عن المدة التى وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له 


عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه 


كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم بإسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم و 
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